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ة الأعباء العامة وتمویل المرافق العامة الاقتصادیة للدولة ، حیث تمكنها من تغطیفي الحیاة أهمیة الضریبة  تحتل
  .التي تقدم الخدمات لصالح المواطنین ،أو تلك التي تعود بالفائدة علیهم من بنى تحتیة و إعانات اجتماعیة 

انطلاقا من هذه الأهمیة تسعى الدولة ممثلة في الإدارة الضریبیة لتحصیل الضرائب بشتى الطرق مستندة بذلك الى 
ة في هذا الشأن ، إلا أن هذه العملیة قد یعكر صفوها كثرة النزاعات الجبائیة التي تثور بین طرفي الأطر القانونی

العلاقة الجبائیة لأسباب مختلفة منها ما یتعلق بالمنظومة الجبائیة في حد ذاتها والتي تعاني في كثیر من الأحیان 
داري والمالي بأروقتها ، ومنها ما یتعلق بالمكلفین محدودیة إمكانیاتها المادیة والبشریة أو استشراء الفساد الا

بالضریبة الذین یرون في الضریبة عبئا یثقل كواهلهم یجب التخلص منه ، انطلاقا من بعض العوامل التي تتنوع 
  بین المعتقد الدیني أو الموروث الثقافي أو الاجتماعي وصولا الى ضغط الحیاة الاقتصادیة على المكلفین

دارة الإ؛ المكلف 
التشریع ؛ الضریبیة 
المنظومة ؛ الضریبي 

  ؛  الجبائیة

   O23  ؛ JEL: M10تصنیف 
Abstract Keywords 
the taxation is very important in the economic life of every state; whereby it allows to cover 
the public burdens as well as to finance the public utilities, that either provide services for the 
good of citizens or those that benefit them from infrastructure and social subsidies. Based on 
this importance, the State, represented by the tax administration, seeks to collect taxes in 
various ways, premised on the legal framework in this regard. however, This process may be 
disturbed by frequent tax disputes that arise between the parties to the tax relationship for 
different reasons. in one hand, these reasons include the tax system itself; which often suffers 
from limited physical and human resources or the spread of administrative and financial 
corruption. on the other hand, they include also the taxpayers; who see the tax as a burden 
which must be eliminated based on some factors that vary either among religious beliefs, 
cultural, social heritage and the pressure of their economic life. 

taxpayer ; tax 
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I. مقدمة: 
تعد الضریبة في الوقت المعاصر أحد أهم مداخیل الدول ، حیث تمكنها عائدات الضرائب من تمویل المشاریع 
العامة والتي تعود بالفائدة على المواطنین نظیر تحملهم التكالیف الضریبیة من جهة ، وتمكن الدولة من القیام بالوظائف 

  .االمنوطة بها في تحسین سبل المعیشة لمواطنیه
إن الدول تسعى من خلال منظومتها القانونیة إلى التزام مواطنیها باحترام القوانین الجبائیة ، عن طریق وضع آلیات 
قانونیة تمكنها من مراقبة مداخیل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة ومكافحة أي تهرب ضریبي محتمل ، ما یؤدي إلى 

  .التأثیر عن عائدات الخزینة العمومیة 
السبل و الآلیات المنتهجة من قبل الدول لتطویر منظومتها الجبائیة لاسیما ما تعلق بالنصوص القانونیة ،  ورغم كل

إلا أن معظم الدول باتت تواجه معضلة مزمنة وعویصة تتمثل في كثرة النزاعات الضریبیة بین المكلفین بالضریبة و 
ئدات الضریبیة الواجب تحصیلها لفائدة الخزینة العمومیة والتي الإدارة الضریبیة ، الأمر الذي أصبح یضغط بقوة على العا

یجب أن تنتظر إلى غایة مرور النزاع عبر المرحلة الإداریة بما تشمله من وجوب رفع الشكوى من قبل المكلفین وصولا 
  .غایة صدور قرار الإدارة النهائي بعد استیفاء كل الإجراءات المعقدة و الطویلة 

تحصیل الأموال على المرحلة الإداریة فحسب ، بل إن الأمر قد یصل إلى الولوج لأروقة القضاء ولا یقتصر تأخر 
لحل الخلاف بین الطرفین خاصة في ظل تمسك كل من المكلفین و الإدارة الضریبیة بموقفه ، ولا تقل المرحلة القضائیة 

  .لمحاكم في فض النزاعات المطروحة أمامها عن الشق الإداري للنزاع بل إن الأمر قد یأخذ وقتا أطول بسبب بطئ ا
لتفادي هذه الإشكالیة سعت الدول لاتخاذ عدة  إجراءات سواء من الناحیة القانونیة أو الاقتصادیة  بهدف التقلیل من 

في المجال الضریبي مستعینة في ذلك بأهل الاختصاص للوقوف على أسباب النزاعات الجبائیة و   حجم النزاعات
  .مؤدیة لقیامها العوامل ال
  إشكالیة الدراسة .1

  فیما تتمثل الأسباب المؤدیة لقیام النزاع الجبائي بین المكلفین و الإدارة الضریبیة ؟
  الأسئلة الفرعیة .2

  ؟ هل یمكن أن یعــزى النزاع الجبائي إلى عوامل محددة تغلب على غیرها من العوامل
  إلى  للإجابة على الأسئلة المطروحة أنفا قسمنا بحثنا هذا

  الأسباب المتعلقة بالمنظومة الجبائیة المحور الأول
  الأسباب المرتبطة بالمكلف بالضریبة المحور الثاني

II.الأسباب المتعلقة بالمنظومة الجبائیة  
. تظهر أهمیة التشریع الضریبي في حمایة الخزینة العمومیة و تحصیل حقوقها ، وتقریر واجبات وحقوق المكلفین 

ة الجبائیة لأي دولة على وجود الإدارة الضریبیة وهي الجهة المخولة قانونا بتقدیر و ربط الضریبة و كما تقوم المنظوم
  .تحصیلها، وعلیه فأي خلل في هذه المنظومة یؤدي لكثرة النزاعات الجبائیة 

دارة أسباب النزاع الجبائي المرتبطة بالتشریع الضریبي والأسباب المرتبطة بالإ المقامو سنتناول في هذا 
   .الضریبیة
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  الأسباب المرتبطة بالتشریع الضریبي.1
تتنوع الأسباب المرتبطة بالتشریع الضریبي فمنها ما یرتبط بغموض و تعقید النص التشریعي الضریبي  ومنها ما 

 یرتبط بعدم التنسیق و تعارض النصوص الضریبیة ومنها ما یعود جمود وعدم استقرار النص 
  وص الضریبیةغموض و تعقید النص.أ

  :یرجع تعقید وغموض النص الضریبي إلى عدة عوامل نوجزها فیما یلي 
 .تنوع النصوص التي تحكم الضریبة وحجمها الهائل - 
 .عدم استقرار الضریبة یؤدي إلى اتساع مجال التأویل خاصة أثناء تطبیق النصوص - 

الحرازي، ( ة أسباب نذكر منها الآتيإن غموض و تعقید النصوص الضریبیة لم تكن ولیدة الصدفة بل جاءت نتیج
  : )62- 61، ص2012

 .تسرع المشرع في إعداد النصوص التشریعیة وعدم استشارة أهل الاختصاص من خبراء  - 
  .الصیاغة السیئة لنصوص القوانین الضریبیة 

  :ظهر فیما یلي ولابد أن نشیر في هذا المقام أیضا إلى الآثار المترتبة على غموض النص الضریبي و تعقده والتي ت
 .عدم فهم المغزى الحقیقي الذي یریده المشرع عند إعداد و صیاغة النصوص التشریعیة الضریبیة .1
 .التأثیر على المكلفین فیما یتعلق بالامتثال الضریبي .2
التأثیر السلبي على المستثمرین الأجانب و المحلیین سواء في توسیع مشاریعهم القائمة أو التي ینوون  .3

 .استحداثها
 .التأثیر على عملیة صناعة القرار الاقتصادي للدولة .4

 .إذكاء الشعور بالظلم لدى بعض المكلفین نتیجة عدم المساواة في الضریبة
  التعارض و عدم التنسیق بین النصوص الضریبیة .ب

ة یحدث في كثیر من الأحیان عدم تنسیق بین النصوص القانونیة التي تصدرها الدولة من أجل تنظیم الضریب
وطرق فرضها تحصیلها من جهة و بین النصوص الضریبیة و النصوص القانونیة التي تنظم باقي النواحي من 

  .الحیاة الاقتصادیة 
  عدم التنسیق بین النصوص الضریبیة و النصوص القانونیة الأخرى - 

عمل المؤسسات ترتبط التشریعات الضریبیة ارتباطا وثیقا بعدد من التشریعات الأخرى كالقوانین المنظمة ل
، كما أن )60، ص2012الحرازي، ( الحكومیة والتي قد تؤثر على الإدارة الضریبیة وطرق عملها وصلاحیاتها

التنسیق قد ینتفي بین  القانون الجمركي مثلا وبین النصوص الضریبیة في بعض الأحیان لاسیما في حالة تضمنه 
  .نشوء النزاعات الضریبیةلتخفیضات ضریبیة لفائدة بعض المكلفین ما یؤدي إلى 

  التعارض بین النصوص الضریبیة في حد ذاتها - 
الأمر الذي یفتح المجال أمام المكلف  )7، ص2013تھتان، ( یقصد به التناقض بین النصوص التشریعیة الضریبیة

ذي قد للتهرب الضریبي ما یؤدي لقیام نزاع جبائي ، حیث یتمسك كل طرف من أطراف العلاقة الضریبیة بالنص ال
  .یتوافق و مصالحه

  :ویأخذ التعارض بین النصوص الضریبیة شكلان رئیسیان هما
  .وهو التعارض الذي ینشأ بین نص ضریبي ونص ضریبي آخر وهي صورة كثیرة الانتشار:  التعارض الداخلي
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مثلا  وهو النوع الذي ینشأ بین نص ضریبي و نص تشریعي غیر ضریبي كقانون الاستثمار: التعارض الخارجي
  .والقوانین الخاصة بالمناطق الحرة

  جمود وعدم استقرار النصوص الضریبیة. ج
تعرف الحیاة الاقتصادیة في معظم الدول تغیرات متسارعة  وبشكل یومي خاصة في ظل التطورات التكنولوجیة 

هذه الحركیة الاقتصادیة ومن الهائلة و العولمة الاقتصادیة ، ومن الطبیعي أن تسعى القوانین في هذه الدول إلى مواكبة 
  .بینها التشریع الضریبي

وبناءا على ما سبق یؤدي جمود النصوص الضریبیة من جهة ، وعدم استقرارها من جهة أخرى لقیام النزاعات 
  .الضریبیة 

  جمود النصوص الضریبیة - 
عدم قدرة هذه إلى  _تحیینها بین فترة و أخرى _یؤدي عدم تغییر النصوص الضریبیة وتحدیثها عن طریق 

النصوص على مواكبة التغیرات المستمرة و تخلفها عن مجاراة ما یستجد من نظم قانونیة و اقتصادیة في بقیة دول 
العالم ، خاصة مع توسع المنظمة العالمیة للتجارة و السعي لتحریر المبادلات التجاریة وانتهاج سیاسة الأبواب 

   )72، ص2012ًالحرازي، (.ون احتمال قیام نزاع جبائي احتمالا مضاعفا المفتوحة أمام المستثمرین ، وبالتالي یك
  النصوص الضریبیةعدم استقرار  -

یؤدي تعدد التشریعات الضریبیة و كثرة التعدیلات علیها إلى عدم الیقین القانوني ما یجعل العلاقة بین الإدارة 
عد النظام الضریبي الجزائري من بین النظم التي تتسم الضریبیة  و المكلفین بالضریبة تتسم بالریبة و عدم الثقة ، وی

  )66-64، ص2012بتاتة، ( .بالتعقید وعد الاستقرار
إن هذه المیزة في النظام الجزائري تجعل المكلف غیر قادر على مسایرة كل هذا التنوع في الضریبة و تغیرها 

أو ألغیت ما ینجم عنه قیام النزاع الجبائي بین  المستمر ، حیث یجد في كثیر من الأحیان نفسه یتعامل بقوانین عدلت
  .الطرفین 

والتي عدلت بصفة دوریة و )  IBS( و من بین الأمثلة التي نوردها في هذا الشأن الضریبة على أرباح الشركات 
، و  2006في قانون المالیة لسنة  %25ثم إلى  % 38إلى  1996سنة  %42لأكثر من مرة أین خفض معدلها من 

مرات في  07من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والتي عدلت  150أن نستعرض هنا تعدیل المادة یمكن 
  :فقط  كما یلي  2009و  1998الفترة الممتدة بین 
  1998لسنة  المالیة قانون من 16 المادةبموجب . 
  1999 لسنة المالیة قانون من 15 و 14 المادةبموجب . 
  2001لسنة  المالیة قانون من 10 المادةبموجب . 
  2003لسنة  المالیة قانون من 20 المادةبموجب . 
  2006لسنة  التكمیلي المالیة قانون من 02 المادةبموجب . 
  2008لسنة  التكمیلي المالیة قانون من 05 المادةبموجب . 

  . 2009لسنة  التكمیلي المالیة قانون من 07 المادةبموجب 
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  الإدارة الجبائیةالأسباب المرتبطة ب.2
تعد الإدارة الضریبیة الجهة المخولة من قانونا بربط و تحصیل الضریبة ، وقد زودتها التشریعات الضریبیة 
بصلاحیات واسعة وقویة من أجل تحصیل حقوق الخزینة العامة ، وكثیرا ما یثور النزاع بینها و بین المكلفین عند 

) الفرع الأول( ذه النزاعات لعدم كفاءة هذه الإدارة إما لمحدودیة إمكاناتها مباشرتها لسلطاتها ، حیث یعزى كثیر من ه
 ).الفرع الثالث( أو الفساد الإداري الذي قد تعرفه الإدارة الضریبیة ) الفرع الثاني ( أو تعسفها في استعمال سلطاتها 

  محدودیة إمكانیات الإدارة الضریبیة .أ
حصیل حقوق الخزینة العامة و مد جسور الثقة مع المكلفین بمدى كفاءة هذه ترتبط فعالیة الإدارة الضریبیة في ت

الإدارة ، إلا أنه في الدول النامیة و من بینها الجزائر تعاني الإدارة الضریبیة من نقص كبیر في الإمكانیات الأمر 
  .الذي یترتب عنه كثرة النزاعات المطروحة أمام القضاء

   محدودیة الإمكانات البشریة -
ن تزوید الإدارة الجبائیة و مختلف المصالح التابعة لها بالكادر البشري المؤهل من الناحیة الكمیة و النوعیة والسهر إ

  . على ترقیتها و تأهیلها ، سینعكس لا محالة على حسن سیر هذا المرفق و أداء المهام المنوطة به 
ة زیادة هامة من الناحیة الكمیة إلا أنه و رغم هذا الارتفاع عرف تعداد الإدارة الضریبیة الجزائری:  من الناحیة الكمیة

المحسوس ، إلا أنه لا یرقى بعد لتغطیة كل المهام المعقدة لهذه الإدارة ، خاصة مع زیادة المجتمع الضریبي ما ینعكس 
تقتضي و ضیر أن نؤكد في هذا الموضع على أن الضرورة  )133، ص2006محمد، (.على حسن تأطیر هذا المجتمع 

 .دخل محدود و نظام مهني مسطر سلفاألف موظف یعملون بمستوى  23عصرنة الإدارة الضریبیة و تحسین قطاع یضم 
  )20، ص2003یاقوت، (

لا یكفي تزوید الإدارة الضریبیة بالموظفین من الناحیة الكمیة فقط إذ لا بد من الاهتمام :  من الناحیة النوعیة
ن أعوان هذا المرفق یعوزهم التكوین و التأطیر العالي ، خاصة على مستوى الهیاكل بالنوعیة أیضا ، حیث یلاحظ أ

  .القاعدیة علما أن تقنیات الجبایة تبقى جد معقدة 
  محدودیة الإمكانات المادیة - 

یلاحظ أن الإدارة الضریبة الجزائریة تفتقر إلى الوسائل التي تمكنها من لعب الدور المفترض تأدیته ورغم تسخیر 
 تمادات مالیة لفائدة المصالح الجبائیة ، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب ، بل حتى إن بعض هذه المصالح لااع

إلى  الإدارة الضریبیةتتوفر على الكراسي و المكاتب و أجهزة الإعلام الآلي و لابد أن نشیر في هذا المقام إلى عدم ربط 
 )134، ص2006محمد، ( .النزاعاتحد الساعة بشبكة المعلومات ما یؤدي لكثرة 

  تعسف الإدارة الضریبیة .ب 
إن تعسف الإدارة الضریبیة أو عدم عدالتها یدفع بالمكلفین للتهرب الضریبي من أجل تجنب أداء ما یستوجب علیهم 

ات كنتیجة ، و لعل مكمن السر في ذلك هو الصلاحیات الواسعة التي تتمتع بها هذه الإدارة ، لذا تثور كثیر من النزاع
  .لتعسف الإدارة الضریبیة في استعمال سلطاتها خاصة في الدول التي تكون فیها الرقابة الحكومیة معدومة أو غیر فعالة

  :ومن بین صور تعسف الإدارة الضریبیة نذكر ما یلي 
 تقدیر وربط الضریبة و تحصیلها دون وجه حق أو بمقدار یزید عن المبلغ الحقیقي الواجب تحصیله. 
 یام الإدارة الضریبیة بالتشهیر أو الكید ضد أحد المكلفین مستعینة في ذلك بما تمتلكه من سلطاتق. 
 التمییز بین المكلفین على أساس عرقي أو مناطقي أو شخصي. 
 التدخل في الجوانب الشخصیة أو العائلیة للمكلفین بشكل غیر قانوني. 
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 وقات التي نص علیها القانونتنفیذ الإدارة الضریبیة لبعض الإجراءات في غیر الأ.  
  الفساد في الإدارة الضریبیة .ج  

یعد الفساد الإداري آفة مزمنة في الدول النامیة ، حیث یتسبب في هدر الموارد العامة للبلاد و رهن مقدرتها ، علاوة 
  .على بثه لروح الشك و انعدام الثقة بین المواطنین و الأجهزة الإداریة

دارة الضریبیة بمنأى عن الفساد الإداري ، فاستشراء الفساد في هذه الإدارة یؤدي بالمكلفین ولا یمكن اعتبار الإ
  .إلى رفض الامتثال الطوعي للالتزامات الضریبیة و یكرس لدى هذه الفئة فكرة عدم عدالة الضریبة المفروضة علیهم

  تعریف الفساد 
  هرة الفسادتنوعت تعریفات الفساد بحسب الزاویة التي ینظر منها لظا

  :تعریف الفساد من الناحیة الفقهیة
نیة استعمال الوظیفة العامة بجمیع ما یترتب علیها من هیبة ونفوذ وسلطة لتحقیق " عرف بعض الفقه الفساد بأنه 

  )20، ص2013العالي، (. "منافع شخصیة ، مالیة أو غیر مالیة ، وبشكل مناف للقوانین و التعلیمات الرسمیة
سلوك الموظف العام ینحرف عن المعاییر " عرف صامویل هنتنجتن الفساد بأنه:  من الناحیة الإداریة تعریف الفساد

النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري " ، كما عرف أیضا بأنه " المتفق علیها لتحقیق أهداف و غایات خاصة 
صالح أهداف خاصة ، سواء كان ذلك الحكومي ، والتي تؤدي فعلا إلى انحراف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي ل

  ." بصفة متجددة أم مستمرة ، وسواء كان بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي منظم
  أسباب الفساد الضریبي - 

تتعدد الأسباب التي تقف وراء الفساد الإداري في الإدارات الضریبیة ، ولعل انتشار الفساد في منظومة الدولة 
الإداري في الإدارة الضریبیة بصفة خاصة ، إلا أن ذلك لا ینفي القول بوجود  بصفة عامة یشكل بیئة حاضنة للفساد

، 2012الحرازي، ( أسباب خاصة یعزى إلیها استشراء الفساد في الإدارات الضریبیة و التي یمكن أن نوجزها فیما یلي
  :)89ص
 :غموض النظام الضریبي وعدم شفافیة الإجراءات الضریبیة  - 

جهل المكلفین بالضریبیة و معاناتهم مع الإدارة الضریبیة ، علاوة على انتشار الرشوة في  یؤدي هذا السبب إلى
  .وسط الموظفین في هذه الإدارة و لجوئهم إلى ابتزاز و مساومة المكلفین 

ملا إن الصلاحیات التي یتمتع بها هؤلاء الموظفین وقوة المركز القانوني للإدارة الضریبیة مقارنة بالمكلفین تعد عا
رئیسیا في تفاقم هذه المظاهر داخل الإدارة الضریبیة ، خاصة في ظل انعدام أي رقابة من الجهات المعنیة على 

  .الموظفین 
 : صعوبة وتعقید إجراءات تقدیر ودفع الضریبة   - 

بل لهم بدفعه ، یدفع هذا السبب بالمكلفین إلى مجارة ممارسات الفساد و الاستسلام لما یعتبرونه واقعا مسلما به لا ق
و ذلك في سبیل توفیر الجهد و الوقت على أنفسهم خاصة و أن إجراءات ربط و تحصیل الضریبة في كثیر من الدول 

  .تتمیز بطول المدة و بطئ إنجاز المعاملات
 :ضریبیة تدني مستوى دخل موظفي الإدارات ال - 

هذه الفئة للعمل على الرفع من مستوى دخلها من یشكل تدني مستوى دخل العاملین بالإدارات الضریبیة دافعا لدى 
أجل التكیف مع ارتفاع تكالیف الحیاة الیومیة ، ولا یتأتى ذلك في كثیر من الأحیان إلا من خلال الإقدام على ممارسات 
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عض الدراسات في هذا الشأن إلى أن متوسط العام لمرتبات العاملین في إدارات وتشیر ب. الفساد المالي و الإداري 
  .من مرتبات العاملین في القطاع الخاص % 20الضرائب یصل في بعض الدول أحیانا إلى 

 : ضعف احتمال كشف و معاقبة الموظفین الفاسدین في الإدارات الضریبیة  - 
المؤكدة حول ممارسات الفساد المالي و الإداري داخل الإدارة الضریبیة  وذلك نتیجة لعدم توفر المعلومات الكافیة و

، الأمر الذي یؤدي في نهایة المطاف لصوبة ضبط حالات الفساد و القائمین بممارستها و إفلاتهم من المتابعة القانونیة 
  .و من التعرض للعقوبات اللازمة لما اقترفوه من معاملات تتنافى و القوانین ذات الصلة

ویمكن أن نشیر في هذا الموضع إلى التجربة الرائدة لدولة إندونیسیا  و التي قامت بإنشاء وحدة رقابة و تحقیق 
داخلي على مستوى وزارة المالیة ، تتولى التحقیق في ممارسات سلوك موظفي الإدارات الضریبیة المخالف للقوانین ، 

 . دارات الضریبیة بالإضافة الى التحقیق في شكاوى المتعاملین مع الإ
III.الأسباب المرتبطة بالمكلف بالضریبة  

تلعب الأسباب المرتبطة بالمكلف دورا بارزا في نشوء النزاعات الجبائیة بین الإدارة الضریبیة و بین المكلفین ، 
عاملا مهما  حیث یتأثر المكلف بالضریبة بالبیئة التي نشأ فیها ، فالجوانب الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة تشكل

  .في صقل و تكوین شخصیة المكلف وتحدید قیامه بواجبه الضریبي بناءا على ذلك 
و سنتناول في هذا المبحث الأسباب التاریخیة و الدینیة و الأسباب الأخلاقیة و النفسیة و الاجتماعیة  و 

 . الأسباب الاقتصادیة
  :الأسباب الدینیة و التاریخیة .1 

ة و الدینیة عاملا مؤثرا في قیام النزاعات الجبائیة ، فالرواسب و الخلفیات التاریخیة تعتبر تعد الأسباب التاریخی
 سجلا تاریخیا تتحدد على هدیه سلوكیات الفرد في حیاته الیومیة ، كما یشكل الدین بأوامره و نواهیه مرجعیة مسلما بها

في قلب الجدال  _المنظر ضمن القوانین الوضعیة  _لا تقبل النقاش ما یجعل موضوع الضرائب و الإدارة الضریبیة 
  وسنتناول في هذا المطلب الأسباب الدینیة و التاریخیة . المتجدد بین النقل و العقل 

   الأسباب الدینیة .أ 
للعامل الدیني أثر كبیر في تحدید التوجه السلوكي للأفراد و اتخاذ المواقف المرتبطة بمختلف نواحي حیاتهم الیومیة 

في ذلك مواقفهم من دفع الضریبیة ، حیث نجد أن نظام الزكاة في الإسلام لا یثیر أي إشكالیة لدى المكلفین بدفع  بما
 الزكاة لكونها من أركان الدین ، و التي لا یستطیعون تجاوزه بخلاف الضرائب و إن كانت تدفع لتحقیق المصلحة العامة

  .)52، ص2007ناصر، (
ن في الأخیرة نظاما وضعیا لا یضاهي نظام الزكاة ، الأمر الذي یؤدي بهم  الى النظر بالضریبة یرو  المكلفینإن 

للضرائب بعین عدم الشرعیة الدینیة وهو ما یشكل سبیلا لإضفاء الشرعیة على التهرب الضریبي في المقابل ، فیجد كل 
ة أو على أساس الغش في التصریح من طرفي العلاقة الضریبیة نفسیهما في نزاع جبائي أساسه إما عدم دفع الضریب

 .الجبائي 
  الأسباب التاریخیة .ب

خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر تم استعمال الضریبة كوسیلة ممنهجة لتنظیم وتسریع مصادرة أملاك السكان 
المعمرین ، ومن الجزائریین ، كما استعملت كأداة في إستراتیجیة إفقار السكان المحلین و نزع ملكیة أراضیهم لفائدة 

  .الطبیعي أن یشكل التهرب الضریبي في مثل هذه الأوضاع شكلا من أشكال مقاومة الاحتلال 
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، أین یعتبر الغش  الضریبةهذا المظهر من مظاهر مقاومة الاستعمار شكل سلوكا لدى الفرد الجزائري اتجاه 
قا   . ئمة على الاضطهاد الضریبي نوعا من أنواع التحدي إزاء ما ینظر إلیه كسیاسة دولة ٌ

إن الضرائب في ظل هذا الحكم الجائر ، أدت إلى حدوث صدمة اجتماعیة نتج عنها ضعف الشعور بالواجب 
 (kamel , 2011,P58).الضریبي في الوجدان الجماعي للمواطنین منذ تلك الفترة إلى غایة أیامنا هذه 

  الاقتصادیةالاجتماعیة و  النفسیة و الأسباب .2
باب النفسیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة من بین أهم الأسباب المؤدیة  لقیام النزاع الجبائي بین الإدارة تعد الأس

الضریبیة و المكلفین بالضریبة ، إذ إزداد دور هذه العوامل في العقود الأخیرة كنتیجة منطقیة لتعقد و تشعب الحیاة 
  . یبةالمكلفین بالضر الاقتصادیة و السیاسیة و الیومیة لدى 

  و الاجتماعیة الأسباب النفسیة .أ
یمكن القول بأن سیكولوجیة المكلفین أضحت الیوم علما قائما بذاته ، حیث ینصب على دراسة تصرفات المكلف 

و  المكلفین بالضریبةاتجاه واجبه الضریبي ، وفي هذا الصدد یمكن الحكم بأن إرادة  _ كوحدة شخصیة _بالضریبة 
جبائي هي قضایا نسبیة نظرا لارتباطها بعنصر الخطر عند اكتشافه و الآثار المترتبة عنه ،أي درجة احترامهم للقانون ال

  . )62، ص1997، .محمد ف( التشدد المتضمنة في الرقابة الجبائیة 
كما یعد التصور الذي یضعه الفرد لنفسه عن النظام الجبائي محددا لتصرفات المكلف المستقبلیة نحو واجبه 

، و في هذا الصیاغ ترى نظریة الاستظهار أن نوعیة المعطیات التي یحصل علیها المكلف عن جهاز الدولة الضریبي 
  .عموما و النظام الجبائي خصوصا ، تلعب دورا مفصلیا في توجیه تصرفاته المستقبلیة اتجاه واجبه الجبائي 

ن علماء النفس و انطلاقا من افتراضهم إلى أ _ونحن في معرض الحدیث عن الأسباب النفسیة _ولابد من الإشارة 
قد حاولوا تقدیم بعض التصورات حول أثر القیم في توجیه  المكلف بالضریبةبتأثیر دور الأسرة و المجتمع في نفسیة 

   ، لمكلفین بالضریبةالسلوك النفسي ل
  : )100، ص2012الحرازي، ( حیث تبلورت هذه التصورات في عدة نظریات نذكر منها ما یلي

تقوم هذه " .  chungترجع الامتثال الضریبي إلى النظرة الإیثاریة ومن بین القائلین بها العالم :  النظریة الأولى 
یجعلهم لا یهتمون برفاهیتهم الشخصیة ، بل یتولد  المكلفین بالضریبةالنظریة على اعتبار وجود شعور داخلي لدى 

لیه فأي قرار یتخذ من طرفهم بعدم دفع الضریبة سیخلق لدى هؤلاء لدیهم القلق بشأن الرفاهیة  العامة للمجتمع ، وع
 .شعورا بأن هذا القرار سیحد من الموارد المتاحة لرفاهیة المجتمع الذي یعیشون فیه 

، و تفترض هذه "  كانط" تستند هذه النظریة على مبادئ الفلسفة الأخلاقیة  للفیلسوف الألماني :  النظریة الثانیة  
أن الضریبة العادلة هي تلك التي یؤمن بعدالتها دافعوا الضرائب ، وعلیه فأي تصرف یصدر عن هذه الشریحة النظریة ب

من شأنه التأثیر في مسار العدالة الضریبیة السائدة في المجتمع یولد شعورا بالقلق و الذنب ، إلا أنه و في الحالة المقابلة 
مع إلى عدم الامتثال الضریبي و الذي یشكل وجها من أوجه الدفاع عن یؤدي الشعور بعدم العدالة الضریبیة في المجت

  .النفس 
أما من الناحیة الاجتماعیة نجد أن السلوك الاجتماعي للمكلفین بالضریبة یتأثر بالبیئة الأسریة و الاجتماعیة التي 

ضریبي ، سواء لجهة الالتزام و نشئوا فیها ، فالسلوك الضریبي للمكلفین یتأثر بنظرة المجتمع للضریبة و النظام ال
  .الإذعان للضریبة أو الاعتقاد بعدم شرعیتها 

 ویظهر علم النفس الاجتماعي أن هناك آثارا نفسیة تتولد لدى المكلفین بالضریبة اتجاه الضریبة و الإدارة الضریبیة
نتائجه شهر سبتمبر ، وعطفا على هذا یمكن أن نشیر في هذا الشأن إلى استطلاع نشرت )225، ص1991رتیب، (
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ألف شخص تم استطلاعهم من طرف مؤسسة قلوب سكان ، یقدرون أن ما نسبته  22، والذي أظهر أن  2010سنة 
من الأموال المدفوعة للضرائب لا تستخدم في مجالات تعود بالفائدة و الرفاهیة على الشعب ولا تتماشى مع   52%

  .( globescan,P01) قیمه و مصالحه
إلى تركیبة النظام  الإدارة الضریبیة اتجاه الضرائب و المكلفین بالضریبةء الاجتماع هذه النظرة من قبل ویعزوا علما

الاجتماعي ، ومدى تأثر الأفراد بالفعالیات والقوى الاجتماعیة المحیطة بهم ، سواء تمثلت هذه البیئة في الأسرة أو 
  )102، ص2012الحرازي، ( .الأصدقاء أو زملاء العمل

صة لما سبق بیانه نستنتج أن الحاضنة الاجتماعیة للمكلفین بالضریبة تعد عاملا مؤثرا في سلوك هؤلاء نحو كخلا
النظام الضریبي عموما ، ما یبرر من وجهة نظرنا وجوب اعتبارها سببا فاعلا في تأزم العلاقة بین طرفي العلاقة 

  .الضریبیة و التي تؤدي لقیام نزاع جبائي بینهما
عاملا قویا في تحدید مدى التزام هذه الفئة بالامتثال لما تقرره  المكلفین بالضریبةمنظومة الأخلاقیة لدى تعتبر ال

شعور ( ، و تبرز الصورة الرئیسیة للأسباب الأخلاقیة في ضعف الوعي الضریبي ، والذي یقصد به  الإدارة الضریبیة
 ).یة تعین الدولة على مواجهة ما یلقى علیها من أعباء المواطن بواجبه نحو وطنه وما یقتضیه ذلك من تضحیات ماد

  )291، ص2002مراد، (
  : )291، ص2000الخطیب، ( ویرجع ضعف الوعي الضریبي لعدة عوامل نذكر منها ما یلي

اعتقاد الشخص أنه یدفع للدولة أكثر مما یأخذ منها ، أو عدم شعوره بما تقدمه له الدولة من خدمات ،  - 
 .یع الانتفاع بهذه الخدمات حتى و إن لم یدفع الضریبة وشعوره بأنه یستط

 .اعتقاد الشخص بإساءة استخدام الدولة للأموال العامة   - 
عدم توفر الشروط التي تبعث على احترام القوانین لدى الكثیر من الدول ، وعدم وجود عدالة ضریبیة  - 

 .انوني و التوسع في تفسیر الاستثناءات دون نص ق المكلفین بالضریبةبین 
اعتقاد المتهرب من الضریبة بأنه سارق شریف لأنه یسرق من الدولة كشخص معنوي  ولا یضر بالأفراد  - 

 :، وحسب استطلاع للرأي العام بفرنسا حول تكییف المتهرب من دفع الضریبة ، تم التوصل للنتائج التالیة 
 .یعتبرونه بمثابة سارق % 4 - 
 .یعتبرونه خائنا لوطنه 1% - 
 .بمثابة المخالف لنظام مرور السیارات نهیعتبرو  18% - 
 .بمثابة رجل أعمال یستغل الفرص للحفاظ على أمواله یعتبرونه 53% - 

مراد، ( .من الفرنسیین أن موقف المكلف له ما یبرره ولا یجدون ضرورة لمعاقبته %88وفي ذات الصیاغ اعتبر 
 )291، ص2002
  الأسباب الاقتصادیة.3

لتي یمر بها المكلفون بالضریبة ارتباطا وثیقا بنشوء وكثرة النزاعات الضریبیة ، حیث ترتبط الظروف الاقتصادیة ا
تدفع فترات الكساد و الأزمات الاقتصادیة بالمكلفین إلى التهرب والغش الضریبیین ، ما یؤدي إلى نشوب النزاع الجبائي 

  .كنتیجة حتمیة لسعي الإدارة الضریبیة لتحصیل حقوق الخزینة العامة 
نتطرق لهذه الأسباب التي تأخذ صورتین أساسیتین هما الوضعیة الاقتصادیة للمكلف ، حیث تؤثر الحالة وس

الاقتصادیة للمكلف بشكل مباشر على التزامه و امتثاله الضریبي ، فالمكلف الذي تمر مشاریعه الاقتصادیة بفترات العجز 
ي وسیلة ممكنة ولو كان السبیل إلى ذلك هو اللجوء للطرق المالي و الكساد یعمل على التخلص من التزامه الضریبي بأ
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إن المكلف الذي یمر بهذه الوضعیة الاقتصادیة الصعبة تنخفض مداخیله فتشكل . )100، ص2008رضا، ( الاحتیالیة
، بخلاف المكلف بالضریبة الذي یمر بوضعیة مریحة أین یتجنب أي تحایل أو تهرب ضریبي  الضریبة عبئا ثقیلا علیه

  .)37، ص2001رشید، ( قد یدفع به لمواجهة مع الإدارة الضریبیة
و تظهر الصورة الثانیة في الوضعیة الاقتصادیة العامة ، إذ تعرف فترة الانتعاش الاقتصادي زیادة في مداخیل 

عها المكلف الأفراد وترتفع معها بشكل متوازي القدرة الشرائیة لهؤلاء ، ویتحمل المستهلك النهائي الضرائب التي یجم
  .ویؤدیها للخزینة العامة 

إن فترات الانكماش الاقتصادي التي تعرفها الدولة تؤدي لضعف المداخیل ، ما یدفع الأفراد للتهرب من دفع 
  .)37، ص2009العزیز، ( الضرائب الأمر الذي یؤدي لخلق نزاع جبائي مع الطرف الآخر ممثلا بالإدارة الضریبیة

ن انتشار الاقتصاد الغیر رسمي ، وعدم سیطرة الدولة على الأسواق الرسمیة یكون سببا ولابد من الإشارة إلى أ
للتهرب الضریبي الذي یعد مدخلا لقیام النزاعات الجبائیة ، فمثلا في الجزائر یلجأ الشباب للبیع في الأسواق العمومیة 

حقق ربحا لكن التجار الرسمیون یدفعون ، وكلاهما ی)23، ص2006دوداح، ( بحجة البطالة وهم بهذا ینافسون التجار
 .الضرائب بخلاف الشباب ، ما یدفع بهؤلاء التجار للتهرب الضریبي بسبب المنافسة الغیر مشروعة 

IV.الخلاصة: 
تتشعب أسباب قیام النزاع الجبائي و تتغیر بصفة دائمة بحسب التغیرات السریعة التي تشهدها الحیاة السیاسیة 

، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن نسند أسباب قیام  والاقتصادیة في بلد ما
النزاع الجبائي لطرف معین دون آخر من أطراف العلاقة الجبائیة ، كما لا یمكن أن یعزى قیام النزاع الجبائي للظروف 

  .السیاسیة أو السیاسات الاقتصادیة فقط المنتهجة في دولة معینة 
النزاع الجبائي هو في حقیقته نتاج تفاعل مجموعة الأسباب التي سبق الإشارة إلیها في هذا البحث ، إلا أن  إن

هو تأثیر هذا الأخیر على العلاقة بین المكلفین و  الجبائي الثابت الوحید في خضم كل هذه المتغیرات المرتبطة بالنزاع
و على حصة الخزینة العامة للدولة من عائدات الضرائب من جهة الإدارة الضریبیة و انعدام الثقة بینهما من جهة 

  .أخرى
ولا یقتصر أثر قیام النزاعات الجبائیة على علاقة المكلفین بالإدارة الضریبیة أو على الخزینة العامة ، بل یتعداه 

ثمرین على توظیف للتأثیر بشكل خطر على مناخ المال و الأعمال السائد في الدولة ، والذي تجلى في عزوف المست
  .رؤوس أموالهم في هذه البیئة التي یمكن وصفها بالبیئة الطاردة لرؤوس الأموال عامة و الأجنبیة خاصة 

  :و للتقلیل من حجم النزاعات الجبائیة سواء من الناحیة الكمیة أو النوعیة نقترح الحلول التالیة 
 .الإدارة الضریبیة تبسیط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المختلفة أمام -1
 .السعي لتخفیف عبء الثقل و الضغط الضریبي الملقى على عاتق المكلفین -2
 .اعتماد النظم الالكترونیة في المعاملات الضریبیة  -3
 .اعتماد مكاتب خاصة بكبار المكلفین بالضرائب نظرا لأهمیة هذه الفئة عن باقي فئات المكلفین  -4
 .وینیة لفائدة موظفي الإدارة الضریبیةإجراء تربصات و دورات تك -5
من  الإدارة الضریبیةعقد أیام تحسیسیة  و أیام جواریة تهدف لتنمیة الوعي الضریبي لدى المكلفین و لتقریب  -6

 .المواطنین و إزالة الصورة النمطیة المسبقة لدى طرفي العلاقة الضریبیة كل عن الآخر
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على غرار باقي القطاعات خاصة الاقتصادیة ، درءا لانغماسهم في  الإدارة الضریبیةزیادة أجور موظفي  -7
 .الفساد الإداري أو المالي 

العمل على إنشاء وحدة عمل مشتركة بین الوزارات تعنى بإلغاء أي تعارض بین النصوص الضریبیة في حد  -8
 .ذاتها وبین النصوص الضریبیة و باقي النصوص القانونیة

        ولى البت في النزاعات الضریبیة بشكل عادل و سریع و ذلك أسوة بالتجربتین تخصیص قضاء ضریبي یت -9
  .الأردنیة أو الأمریكیة في هذا المجال
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